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 بـالقرار   لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلاً      
    بشأن السودان)٢٠٠٥( ١٥٩١

  
 بعثـــة وجهـــة إلى رئـــيس اللجنـــة مـــن م٢٠١١ مـــايو/أيـــار ١٧ مؤرخـــة رســـالة    

   لدى الأمم المتحدةلولايات المتحدةا
  

  رئـيس   إلى تحياتهـا لدى الأمـم المتحـدة      الأمريكية   للولايات المتحدة   الدائمة بعثةتهدي ال   
، وتتـشرف بـأن ترفـق     بشأن الـسودان )٢٠٠٥( ١٥٩١ بالقرار  الأمن المنشأة عملاًلجنة مجلس 

) ٢٠١٠ (١٩٤٥قــرارات المجلـس    المطلوبة في    زاءاتعن تنفيذ الج  طيَّه تقرير الولايات المتحدة     
  ).انظر المرفق) (٢٠٠٤ (١٥٥٦ و) ٢٠٠٥ (١٥٩١ و
 

   بلاكجوشوا )توقيع(
 ستشارالم
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 بعثـة   وجهة إلى رئيس اللجنة مـن     الم ٢٠١١ مايو/أيار ١٧ؤرخة  الم مرفق الرسالة     
   لدى الأمم المتحدةلولايات المتحدةا

  
فروضـــة بموجـــب قـــرارات   المزاءاتالولايـــات المتحـــدة عـــن تنفيـــذ الج ـــتقريـــر     

  )٢٠٠٤ (١٥٥٦ و) ٢٠٠٥ (١٥٩١ و) ٢٠١٠ (١٩٤٥الأمن  مجلس
  

  حظر السفر    
  

الولايـات المتحـدة التـدابير      تتخـذ   الجنسية،   قانون الهجرة و   نطبقة في حكام الم الأ بمقتضى  
 اللجنـة المنـشأة      أسمـاءَهم   الأفـراد الـذين تحـدد       أو عبـور أراضـيها مـن جانـب         اللازمة لمنع دخول  

، شـرط   )“اللجنـة ”المـشار إليهـا فيمـا بعـد بــ           (بشأن السودان   ) ٢٠٠٥ (١٥٩١ بالقرار   عملاً
وتُمــنح، بقــدر مــا يتــسق ذلــك مــع   . الأفــراد مــن مــواطني الولايــات المتحــدة ألا يكــون هــؤلاء

 علـى    علـى أسـاس كـل حالـة        قررت اللجنة،  ثناءات من حظر السفر إذا    تاس القانون الأمريكي، 
ــسفر حــدة، أن ــسانية   ال ــبرر لأســباب إن ــا فيم ــة، أو    ، بم ــات الديني ــك أداء الواجب ــه يخــدم  ذل أن
ذا كانـت الولايـات     إالـسودان والمنطقـة، أو        إحلال السلام والاسـتقرار في     الرامية إلى الأهداف  
  .اتفاق مقر الأمم المتحدةبموجب لسماح بالسفر باة لزمالمتحدة م

  
  تجميد الأصول    

  والأصـول  الأمـــوال  إبطـاء،  ا دونم  لكي تجمد،  ،التدابير اللازمة  الولايات المتحدة تتخذ    
الـتي يملكهـا   و ،لمشمولة بالولاية القـضائية للولايـات المتحـدة    والموارد الاقتصادية ا  المالية الأخرى 

ــة      أو يــتحكم فيهــا، بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، الأفــراد أو الكيانــات الــذين تحــدد اللجن
ــاءهم، أو أفــراد أو كيانــات يعملــون بــاسمهم أو وفقــاً لتوجيهــاتهم، أو كيانــات يملكونهــا          أسم

م وبالإضافة إلى ذلـك، تكفـل الولايـات المتحـدة عـد       . يتحكمون فيها، حسبما تحدده اللجنة     أو
إتاحة أي أموال، أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، للأفـراد أو الكيانـات الـذين تحـدد اللجنـة                  

يمكـن أن   و. ، عن طريـق رعاياهـا أو أي أفـراد أو كيانـات داخـل أراضـيها                لفائدتهمأسماءهم أو   
  .أصول مجمَّدة في ظروف قاهرة معيَّنةبالإفراج عن تأذن الولايات المتحدة 

رئيس بموجــب للــ الممنوحــة لــسلطاتل  المتحــدة تجميــد الأصــول وفقــاًوتنفــذ الولايــات  
 الــصلاحيات الاقتــصادية في  قــانون بمــا في ذلــك،دســتور وقــوانين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

ــة  ــاب ( حــالات الطــوارئ الدولي ــد    ٥٠الب ــات المتحــدة، البن ــوانين الولاي ــة ق  ١٧٠١ مــن مدون
ــا ــده وم ــة   )بع ــوارئ القومي ــانون الط ــ(، وق ــات المتحــدة،    ٥٠اب الب ــوانين الولاي ــة ق ــن مدون  م
 مــن قــانون مــشاركة الأمــم المتحــدة، بــصيغته المعدلــة       ٥، والمــادة ) ومــا بعــده ١٦٠١ البنــد
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 ٣ مـن البـاب      ٣٠١، والمـادة    ) ج ٢٨٧ من مدونة قوانين الولايـات المتحـدة، البنـد           ٢٢ الباب(
  .من مدونة قوانين الولايات المتحدة

  
   الأسلحة توريدحظر    

نظَّم نقــل المــواد الدفاعيــة والخــدمات الدفاعيــة باتفاقــات مبرمــة فيمــا بــين الحكومــات يــ  
لتــصدير ا، وبــضوابط )نظــام رســائل العــرض والقبــول في المبيعــات العــسكرية الخارجيــة(تــدعى 

المتعلقــة اللــوائح و قـانون مراقبــة تــصدير الأسـلحة  عمليــات النقــل التجاريـة مــن خــلال  الخاصـة ب 
 ظـر الأساس لتقيد الولايات المتحـدة بح     اللوائح  ويشكل القانون و  .  في الأسلحة  بالتجارة الدولية 

ــ) ٢٠٠٤ (١٥٥٦ القــرار بموجــب الأســلحة المفــروض علــى دارفــور  توريــد وجــب بمع والموسَّ
   .)٢٠١٠ (١٩٤٥  و)٢٠٠٥ (١٥٩١ ينالقرار

م ويُتوخّى من وضع نظام الولايات المتحدة للرقابـة علـى تـصدير الـذخائر منـع الخـصو                   
والأطراف التي تتعـارض مـصالحها مـع مـصالح الولايـات المتحـدة، مـن الحـصول علـى معـدات                      

ستبعَد ت ـُوتُنظَّم عملية مراقبة التصدير بدقة، و     . الولايات المتحدة منشؤها  وتكنولوجيات دفاعية   
المـــشمولة بـــالحظر مـــن المـــشاركة في تجـــارة المـــواد الدفاعيـــة في الولايـــات المتحـــدة الأطـــراف  

  .المؤهلةف الأخرى غير والأطرا
الولايات المتحدة أن يسجَّل لدى وزارة الخارجيـة جميـع الأشـخاص التـابعين              تشترط  و  

يقــدمون خــدمات دفاعيــة،  للولايــات المتحــدة الــذين يــصنعون أو يــصدّرون أصــنافاً دفاعيــة أو 
أي أشــخاص مــن الولايــات المتحــدة أو مــن الأجانــب يــشاركون في عمليــات السمــسرة في  أو
ــد أن   . ســلحةالأ ــسجيل، لا ب ــد الت ــديم    تحــصل وبع ــة أو تق ــصدير لأصــناف دفاعي ــة ت أي عملي

وتخــضع . أو إذن آخــر مــن وزارة الخارجيــةتــرخيص خــدمات دفاعيــة أو أنــشطة سمــسرة علــى 
 قـانون مراقبـة تـصدير الأسـلحة       المبيعات التجاريـة المباشـرة لرصـد الاسـتخدام النـهائي بموجـب              

 وعمــلاً بقــانون الولايــات . المطبــق في وزارة الخارجيــة“الزرقــاءالمنــارة ”الــذي ينفــذه برنــامج 
المتحــدة بــشأن مراقبــة تــصدير الأســلحة، يخــضع مرتكبــو انتــهاكات مراقبــة تــصدير الأســلحة،   

شـخاص مـرتبطين    لأفي ذلك تقديم معدات وتكنولوجيـا دفاعيـة لأشـخاص غـير مـؤهلين أو                 بما
العقوبــات الجنائيــة حكمــاً بالــسجن لمــدة  وتــشمل . بهــم، إلى عقوبــات جنائيــة ومدنيــة صــارمة 

وتـــشمل . كـــل حالـــة انتـــهاكفي أو فـــرض غرامـــات مقـــدارها مليـــون دولار /ســـنوات و ١٠
العقوبات المدنية الحرمـان مـن المـشاركة في تجـارة المـواد الدفاعيـة في الولايـات المتحـدة وفـرض                 

  . كل حالة انتهاكفي دولار ٥٠٠ ٠٠٠غرامات نقدية تصل إلى 
نقل في إطار المبيعات العسكرية الخارجية، تشترط رسـائل العـرض    ال لعمليات   وبالنسبة  

والقبول على البلدان الأجنبية السماح بقيام موظفين مـن الولايـات المتحـدة برصـد الاسـتخدام                 
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وصــيانتها، تخزينــها النــهائي وإجــراء عمليــات التحقــق منــه لكفالــة اســتخدام المــواد الدفاعيــة و   
 المطبـق في    “الخفـير الـذهبي   ”ويـتم ذلـك عـن طريـق برنـامج           . ن الأمريكـي  يتوافق مـع القـانو     بما

ــة الحــساسة في      ــة مباشــرة للمــواد الدفاعي ــدفاع، والــذي يــشمل إجــراء عمليــات معاين وزارة ال
  .الأجنبي البلد

ويهدف برنامجا المنارة الزرقاء والخفير الذهبي إلى توفير ضمانات معقولة بـأن يـستعمل                
ن المواد الخاضعة للرقابة للغرض الذي زوِّدوا بها من أجله، والامتنـاع عـن              المستخدمون النهائيو 

  .لهانقل تلك المواد من دون الحصول على الإذن اللازم، وتأمين المستوى الملائم من الأمان 
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	وبالنسبة لعمليات النقل في إطار المبيعات العسكرية الخارجية، تشترط رسائل العرض والقبول على البلدان الأجنبية السماح بقيام موظفين من الولايات المتحدة برصد الاستخدام النهائي وإجراء عمليات التحقق منه لكفالة استخدام المواد الدفاعية وتخزينها وصيانتها، بما يتوافق مع القانون الأمريكي. ويتم ذلك عن طريق برنامج ”الخفير الذهبي“ المطبق في وزارة الدفاع، والذي يشمل إجراء عمليات معاينة مباشرة للمواد الدفاعية الحساسة في البلد الأجنبي.
	ويهدف برنامجا المنارة الزرقاء والخفير الذهبي إلى توفير ضمانات معقولة بأن يستعمل المستخدمون النهائيون المواد الخاضعة للرقابة للغرض الذي زوِّدوا بها من أجله، والامتناع عن نقل تلك المواد من دون الحصول على الإذن اللازم، وتأمين المستوى الملائم من الأمان لها.

